
بروتوكول مابوتو حول الحقوق الاقتصادیة
كیف یناقش بروتوكول مابوتو الحقوق الاقتصادیة؟

تُعد المادة ١٣ الركیزة الأساسیة للحقوق الاقتصادیة للمرأة، إذ تتناول مجموعة واسعة من 
القضایا، بما في ذلك العمل، والضمان الاجتماعي، وأعمال الرعایة غیر مدفوعة الأجر، 

والضرائب، وإجازة الأمومة و الأبوه وغیرھا من القضایا. كما تتناول مواد أخرى في 
البروتوكول قضایا ذات صلة؛ فعلى سبیل المثال، یوسّع التعریف القانوني لـ"العنف ضد 
المرأة" لیشمل الضرر الاقتصادي، و إلزام الحكومات بحمایة النساء من ھذا النوع من 

العنف من خلال تدابیر تشریعیة وإداریة واجتماعیة واقتصادیة. 

تدعو المادة 19(ج) الدول إلى تعزیز وصول النساء إلى الموارد الإنتاجیة، مثل الأراضي، 
و التحكم فیھا وضمان حقوقھن في الملكیة. كما یضمن البروتوكول حقوقًا اقتصادیة 

جوھریة، تشمل الحق في المیراث، إلى جانب توفیر حمایة اقتصادیة خاصة للأرامل، و 
المسنات، والنساء ذوات الإعاقة، والنساء اللاتي یعانین من أوضاع معیشیة صعبة. 

المادة 13 - الحقوق الاقتصادیة و حقوق الرفاه الاجتماعي
تتخذ و تطبق الدول الأطراف  تدابیر تشریعیة، وغیرھا من التدابیر، لكفالة تكافؤ الفرص للمرأة في العمل 

والتدرج الوظیفي، و الفرص الاقتصادیة الأخرى. وفي ھذا الصدد تقوم بما یلي: 

ل؛ (أ) تعزیز المساواة في فرص الحصول على العم
ل؛ (ب) تعزیز الحق في الأجر المتساوي للعمل ذي القیمة المتساویة للمرأة والرج

؛ (ج) ضمان الشفافیة في توظیف و ترقیة المرأة و فصلھا، و مكافحة المضایقة الجنسیة في مكان العمل و المعاقبة علیھا
(د) كفالة حریة اختیار المھنة للمرأة، و حمایتھا من الاستغلال من قبل صاحب العمل بما یشكل انتھاكا واستغلالا لحقوقھا الأساسیة المعترف 

؛ بھا والمكفولة بموجب الاتفاقیات والقوانین و النظم المعمول بھا
؛ (ھـ) تھیئة الظروف لتعزیز و دعم المھن والأنشطة الاقتصادیة للمرأة، و خاصة في القطاع غیر الرسمي

م؛ (و) إقامة نظام للحمایة و الضمان الاجتماعي للمرأة العاملة في القطاع غیر الرسمي، وتوعیة ھذا القطاع بضرورة التقید بھذا النظا
(ز) تحدید سن أدنى لعمل الطفل و منع توظیفھ دون ھذا السن. و حظر و مكافحة و المعاقبة على جمیع أشكال استغلال الأطفال وخاصة 

؛ الطفلة
؛ (ح) اتخاذ التدابیر اللازمة للاقرار بالقیمة الاقتصادیة لعمل المرأة المنزلي

م؛ (ط) كفالة حصول المرأة على إجازة أمومة مدفوعة الأجر، قبل الوضع و بعده، في كل من القطاعین الخاص والعا
ل؛ (ي) ضمان المساواة في تطبیق قوانین الضرائب بین المرأة والرج

(ك) الاعتراف بحق للمرأة العاملة بأجر، بالحق في الحصول على نفس العلاوات و المستحقات التي تمنح للرجال العاملین بأجر، فیما یتعلق 
ق؛ بعلاوة الزوجة والأطفال، و كفالة تنفیذ ھذا الح

(ل) الاعتراف بتحمل كل من الأبوین المسؤولیة الرئیسیة عن تربیة و نماء الأطفال، وأن الدولة والقطاع الخاص تتحمل مسؤولیة ثانویة 
؛ بخصوص ھذه المھمة الاجتماعیة

(م) اتخاذ التدابیر التشریعیة والإداریة الفعالة لمنع استغلال أو سوء معاملة المرأة في الإعلانات و المواد الإباحیة.

یضمن البروتوكول حقوقًا اقتصادیة جوھریة، تشمل 
الحق في المیراث، إلى جانب توفیر حمایة اقتصادیة 

خاصة للأرامل، و المسنات، و النساء ذوات الإعاقة، 
و النساء اللاتي یعانین من أوضاع معیشیة صعبة.



???

كیف نفذت الحكومات ھذه الأحكام حتى الآن؟

.

.

أكثر من نصف الدول الأفریقیة تضمن دساتیرھا نصوصًا تكرس المساواة في الأجور أو الحق في الحصول على 
أجر عادل. على سبیل المثال، تكفل ثلاث دول (إثیوبیا، غانا، زیمبابوي) في دساتیرھا الحق في إجازة الأمومة. 

في المقابل، تتضمن دولتان )مصر ولیسوتو( أحكامًا صریحة حول حقوق الرعایة الاجتماعیة، مثل المعاشات 
حق المرأة في امتلاك الأراضي و الممتلكات.   التقاعدیة. علاوة على ذلك، تضمن العدید من دساتیر أفریقیا 

 في السیاق ذاتھ، أكثر من نصف الدول الأفریقیة تبنت قوانین تضمن مبدأ الأجر المتساوي للعمل المتساوي 
التمییز في العمل على أساس  القیمة. على سبیل المثال، تحظر بعض الدول مثل جزر القمر، جیبوتي، والسنغال 
النوع الاجتماعي، و تجرم التحرش الجنسي في أماكن العمل، فضً لا عن منح إجازات أمومة مدفوعة الأجر. و 

في ھذا السیاق، تقدم أكثر من نصف الدول الأفریقیة إجازة أمومة مدفوعة الأجر تصل إلى ۸۹ یومًا أو أكثر. 
بالإضافة إلى ذلك، تسعى بعض القوانین الوطنیة إلى تعزیز حق المرأة في اختیار وظیفتھا بحریة (جمھوریة 
الكونغو الدیمقراطیة)، و الحق في المعاشات التقاعدیة (ملاوي)، و الوصول إلى الموارد المالیة (موزمبیق)، 

فضلاً عن ضمان حق المرأة في الملكیة والأراضي (مالي).

 و من جانب آخر، على الرغم من أن الإصلاحات السیاسیة المتعلقة بالحقوق الاقتصادیة و الرفاه الاجتماعي 
غالباً ما تدُمج ضمن الاستراتیجیات الوطنیة للمساواة بین الجنسین أو خطط التنمیة، فإن بعض الدول تتبنى نھجًا 

أكثر استھدافاً. على سبیل المثال، تشمل ھذه الإصلاحات تعزیز وصول النساء إلى فرص العمل والتدریب في دول 
مثل كابو فیردي، الغابون، المغرب، وموزمبیق، بالإضافة إلى توسیع نطاق وصولھن إلى الأراضي في 

مدغشقر، تنزانیا، وأوغندا. وفي الوقت نفسھ، تركز بعض الإصلاحات الأخرى على تحسین أوضاع النساء في 
القطاع غیر الرسمي (غانا) أو تعزیز أنظمة الحمایة الاجتماعیة (بوروندي)

و في إطار أوسع، تبنتّ الحكومات الأفریقیة إصلاحات مؤسسیة تھدف إلى تعزیز وصول النساء إلى الموارد 
المالیة، مثل توفیر تمویل الائتمانات الصغیرة في تشاد أو تأسیس بنوك تدیرھا النساء في غینیا. كما سعت 

إصلاحات أخرى إلى دعم آلیات الدعم والتمویل للنساء في قطاعات محددة، مثل الزراعة في نیجیریا وتوغو، أو 
القطاع غیر الرسمي في كابو فیردي.

كیف یمكن للحكومات تعزیز جھودھا بشكل أكبر؟

في حین أن العدید من الدول الإفریقیة قد اتخذت خطوات ھامة،  ینبغي على جمیع الحكومات:

 ○ سن قوانین لمنع التمییز القائم على النوع الاجتماعي في سوق العمل.
○ فرض مبدأ الأجر المتساوي للعمل ذي القیمة المتساویة. 

○ حظر و تجریم التحرش الجنسي في بیئة العمل. 

إعطاء الأولویة لتمكین المرأة اقتصادیًا عبر إنشاء صنادیق دعم موجھة، وفتح المجال أمامھا 
في جمیع القطاعات.

إشراك النساء والفتیات بشكل فعال في الأنشطة الاقتصادیة و الاجتماعیة، لتعزیز رفاھیتھن 
الاقتصادیة والاجتماعیة.

 توفیر معاشات تقاعدیة شاملة لكبار السن، بغض النظر عن سجلھم الوظیفي، لضمان الأمان 
المالي. 

تنفیذ تدابیرعملیة لمعالجة ارتفاع تكالیف المعیشة مع تعزیز التدریب للفتیات والشابات. 

تقدیم حوافز لتعزیز مشاركة النساء في القطاعات العلمیة، ودعم المشاریع النسائیة من خلال 
برامج الإرشاد والمناصرة.

 تعزیز الشفافیة في إدارة الموارد وتوزیع الدخل، لضمان استفادة النساء بشكل عادل من 
مكاسب العمل، خاصة في قطاع الصناعات الاستخراجیة. 



كیف سیبدو المستقبل في حال تم تنفیذ المادة 13 من بروتوكول مابوتو؟

.

ستتمتع النساء في كافة أرجاء أفریقیا بفرص اقتصادیة متساویة، حیث سیتم تمكینھن 
من قیادة جمیع القطاعات والمجالات. ستشھد ممارسات العمل تحولاً جذریاً نحو 

مزید من الشفافیة في عملیات التوظیف والترقیات والفصل، مع ترسیخ مبدأ الأجر 
المتساوي للعمل ذي القیمة المتساویة. لن تتُرك أي امرأة خلف الركب في مسیرتھا 

المھنیة، و سیتم دعم القطاع غیر الرسمي من خلال تدابیر فعالة تشمل أنظمة 
حقوق النساء الاقتصادیة التأمین الاجتماعي التي تضمن حمایة 

سیتم الاعتراف بالقیمة الاقتصادیة للأعمال غیر مدفوعة الأجر التي یقمن بھا النساء 
و ستقدر أدوارھن، كما ستصبح إجازة الأمومة مدفوعة الأجر قاعدة أساسیة، مما 

یسھم في مساعدة النساء على تحقیق توازن بین حیاتھن الأسریة والمھنیة. ستشمل 
أنظمة الضمان الاجتماعي جمیع النساء، وخاصة الأرامل و المسنات و ذوات 

الإعاقة والنساء اللاتي یعانین من أوضاع معیشیة صعبة، مما یضمن لھن الأمان 
المالي. 

سیتم ضمان حق النساء في الوصول والتحكم في الموارد مثل الأراضي والمساكن 
والملكیة، وسیتم تأكید حقوقھن في المیراث والملكیة، في حین سیتم التصدي للعنف 

الاقتصادي من خلال تدابیر قانونیة واجتماعیة راسخة. في ھذا المستقبل، سیتم 
الاحتفاء بمساھمات النساء الاقتصادیة وحمایتھا، مما یساھم في بناء مجتمع أكثر 

عدلاً وإنصافاً لجمیع أف راده.

لن تُترك أي امرأة خلف الركب 
في تقدمھا المھني، وسیُعزز 

القطاع غیر الرسمي من خلال 
تدابیر داعمة، تشمل أنظمة 
التأمین الاجتماعي، لحمایة 

حقوق النساء الاقتصادیة.

كیف یمكنني الوصول إلى المزید من الموارد حول ھذا 
الموضوع وكیف یمكنني المشاركة؟
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